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ديباجة
الاعلام  هيئة  تعد  العراق،  جمهورية  في  والاتصالات  الاعلام  هيئة  قانون  الى  إستنادا 
السلكية  والاتصالات  والارسال  البث  لقطاع  والمستقل  الحصري  المنظم  والاتصالات 

واللاسلكية والمعلوماتية ووسائل الإعلام في العراق واجازتها. 
وبناءً عليه فإن من مهمات الهيئة الأساس وضع قواعد ولوائح مهنية ملزمة لتنظيم البث 
والعمل الإعلامي في العراق، لذا اعتمدت الهيئة لائحة فعالة وملزمة وفق عقد الترخيص 
تحدد فيها مسؤوليات ومعايير البث الاعلامي المنوطة بالجهات الاعلامية المرخصة في العراق 

سميت »لائحة قواعد البث الاعلامي«. 
تستند هذه اللائحة على مبدأ احترام حرية التعبير، كما نصت عليه الفقرة أولا من المادة 
)38( من الدستور العراقي، والمادة )19( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 
في  اللائحة  هذه  تحتويها  التي  القواعد  وتهدف  الانسان.  لحقوق  العالمي  الإعلان  من   )19(
الوقت نفسه الى ترسيخ هدف الانصاف والدقة والتوازن واللياقة وعدم التمييز ونشر القيم 
الحضارية والانسانية المستشفة من مبدأ الحرية وحقوق الإنسان وأولوية المصلحة العامة. 
تهدف الهيئة من خلال هذه اللائحة الى تنظيم أشكال التعبير بما لايسمح بالتحريض 
على العنف أو الكراهية واللاتسامح العرقي أو القومي أو الديني أو الفكري وكل مايؤدي 

الى تغذية النزاعات والصراعات وصنع الأزمات  في الاعلام المرئي والمسموع.
الاعلامية  الجهات  لجميع  الملزمة  الأساسية  والقواعد  للمبادئ  عاماً  وصفا  اللائحة  تضم 
المرخصة من قبل الهيئة اضافة الى شرح مفصل لكيفية تطبيقها. وتلتزم جميع الجهات 
الاعلامية المرخصة بالمبادئ وبطرق تطبيقها. الا ان التغطية الإعلامية والاوضاع العامة في 
البلد تواجه تغييرات مستمرة ولايمكن للهيئة ان تغطي جميع التطبيقات لهذه المبادئ، 
لذا فالهيئة تؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادئ وروحها حتى وان لم تضع توجيهات تطبيقية 

لها، وستتابع الهيئة أداء الجهات الاعلامية المرخصة وتحاسبها على ضوء المبادئ.
تحقيقاً للأهداف التي وضعت من أجلها هذه اللائحة، فإن الهيئة تعتبر اصحاب امتياز البث 
مسؤولين بصفتهم المعنوية عن مضمون المواد التي تبثها وسائلهم الإعلامية المرخصة 
باللائحة  التزام أي من الجهات الاعلامية المرخصة  أيا كان مصدرها. وفي حال عدم  كافة، 
أو تعديلاتها اللاحقة، تتولى الهيئة متابعة الانتهاكات وتحديد العقوبات بموجب قانونها 

واجراءاتها.
تخضع هذه اللائحة وخاصة التوجيهات التطبيقية لها لمتابعة الهيئة في ضوء الظروف 
الحالات  هذه  وفي  مناسباً  تراه  كما  عليها  الاضافة  او  تعديلها  للهيئة  ويحق  المتغيرة 

ستتواصل الهيئة مع الجهات الاعلامية المرخصة لتزويدهم بالنص المعدل.
تلتزم الهيئة بمبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز في تعاملها مع الجهات الاعلامية 
المرتكب.  الخرق  لجسامة  ووفقاً  المناسبة  الاجراءات  اتخاذ  في  لصلاحياتها  وفقاً  المرخصة 
وتفترض الهيئة التزام الجهات الاعلامية المرخصة بجميع القوانين النافذة أو التي تقُر لاحقاً 

وخصوصا تلك المتعلقة بالاعلام.
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الباب الاول: التعريفات
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- هيئة الإعلام والاتصالات: هي المؤسسة الدستورية المعنية بتنظيم قطاعي 
غير  مستقلة  هيئة  وهي   ،2004 عام  تأسست  العراق  في  والاتصالات  الإعلام 
مرتبطة بأية جهة حكومية بموجب الدستور العراقي، مهمتها تنظيم وتطوير 

الاعلام والاتصالات في العراق ضمن المعايير الدولية الحديثة.

والاتصالات،  الإعلام  لهيئة  التابعة  التشكيلات  احد  هو  الإعلامي:  الرصد   -
مهامه رصد وأرشفة كل ما تبثه وسائل الاعلام )المرئية والمسموعة( من خطاب 
يعنى بالشأن العراقي، وتعد عملية الرصد من الإجراءات المهمة التي تساعد 
والقوانين الصادرة منها،  باللوائح  الوسائل  التزام هذه  الهيئة في تحديد مدى 

والتي تسعى من خلالها الى تنظيم الخطاب الاعلامي في العراق.

- الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي: كل بث تلفزيوني وإذاعي يصل إلى 
الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، 
لاتتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية 
واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل 
بصفتهم  أشخاص  عن  ويصدر  وغيرها،  والإلكترونية  والتليفزيونية  الإذاعية 
الطبيعية أو الاعتبارية، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة قواعد البث 

الإعلامي.

هيئة  من  الصادرة  الإعلامي  البث  قواعد  لائحة  هي  الإعلامي:  البث  قواعد   -
الإعلام والاتصالات الواجب الالتزام بها وفق عقد الترخيص، والتي يمكن تعديلها 

بحسب ما تراه الهيئة مناسباً.

- التغطية الإعلامية: هي عملية الحصول على بيانات وتفاصيل حدث معين، 
المشتركين  واسماء  وقوعه  ومكان  باسبابه  والاحاطة  به  المتعلقة  والمعلومات 

فيه، ونشرها عبر الوسائل كافة.
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العامة  المعايير  الثاني:  الباب 
للبرامج المرئية والمسموعة
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العراق  في  والفكري  والحضاري  والطائفي  والديني  العرقي  بالتنوع  اعتزازاً 
وحفاظاً على السلم الاهلي والامن الوطني تحرص الجهات الاعلامية المرخصة 
على الالتزام بقواعد السلوك المهني المدرجة في هذه اللائحة، وتؤكد الهيئة 
على ضرورة احترام التعددية في جمهورية العراق وتسعى الى ان تكون حرية 

التعبير جزءا مكملاً للنظام الديمقراطي في البلد. 
ان حق التعبير عن الرأي مثبت في القانون الدولي، فالمادة )19( من الميثاق الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن »لكل فرد حق حرية ابداء الرأي من 
دون تدخل خارجي« وان»لكل فرد حق التعبير عن الرأي«. وتلتزم الهيئة بالحفاظ 
حقا  ليس  الرأي  عن  التعبير  حرية  حق  أن  إلا  الأساسية،  الحقوق  هذه  على 
مطلقاً، فبموجب المعايير المتعارف عليها دولياً، يمكن أن يكون التعبير عن الرأي 
مقيداً حيثما يقتضي القانون او عند الحاجة لحماية مصالح الدولة المشروعة 
والمتعددة، وتتضمن هذه المصالح الأمن الوطني وحماية الأراضي والأمن العام 

ومنع الأضطرابات والجريمة. 
إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضح في المادة )20( من العهد الدولي 
الرأي  التعبير عن  أن حق حرية  والتي تنص على  والسياسية  المدنية  للحقوق 
يخضع لقيود »احترام حقوق وسمعة الآخرين« و»حماية النظام العام والمصلحة 
أو  تأييد للكراهية على اساس قومي  بأن »أي  العامة«. وتحدد  العامة والأخلاق 
عرقي أو ديني يعد تحريضاً على التفرقة أو الكراهية أو العنف ويجب حظره«، 
لذا فان الالتزام الدقيق بالبنود التي تمنع التحريض على العنف والكراهية هو 
الهيئة إجراءاتها وفق  البث الاعلامي وستتخذ  من اهم المتطلبات في قواعد 
القانون تجاه انتهاك هذه البنود تحديداً، ويجب على الجهات الاعلامية المرخصة 

مراجعة التوجيهات ادناه والتأكد من اطلاع جميع العاملين لديها عليها.
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)الباب الثاني/المادة 1(: منع التحريض على العنف والكراهية 
تمتنع الجهات الاعلامية المرخصة عن بث أي مادة تنطوي بمضمونها أو نبرتها، 
على التحريض على العنف او الكراهية او الاخلال بالنظام المدني او اثارة الشغب 
او  اجرامية  او ممارسة نشاطات  الجريمة  او  الارهاب  الى  الدعوة  او  العراقيين  بين 
تهديد النظام الديمقراطي والسلم الأهلي والعمليات الانتخابية الديمقراطية.

يجب اتخاذ اقصى درجات الحرص عند نقل أية معلومات او أقوال عن اي شخص 
تصريحاتهم  وراء  الانجرار  وعدم  المسلح  والعنف  الارهاب  تستخدم  جهة  او 
على  تشجع  التي  لخطاباتهم  منبراً  المرخصة  الإعلام  وسائل  يجعل  بشكل 
تعطيل  او  الامنية  القوات  مهاجمة  او  والخاصة  العامة  بالممتلكات  الاضرار 

الخدمات الطبية او غيرها من اساليب التحريض على الاخلال بالنظام العام. 
ويجب على الجهات الاعلامية المرخصة ايجاد التوازن بين ضرورة تغطية الاحداث 

وايصال المعلومة من دون الاخلال بالشروط اعلاه.

التطبيقات العملية لضمان منع التحريض على العنف والكراهية
تؤكد الهيئة على منع التحريض على العنف او استعمال صيغ تعبيرية تثير 
الكراهية  أو  الدينية  أو  العرقية  الكراهية  قبيل  من  كافة  بأنواعها  الكراهية 
ضد فرد أو جماعة بسبب اصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم الى مجموعة 

عرقية أو جنس او دين معين .
على  الحض  او  الدعائية  للاغراض  الاعلام  استخدام  على  كثيرة  امثلة  وتوجد 
العنف والنزاع والكراهية، فبعض وسائل الاعلام التي تبث برامج دينية تكفر 
فئات من المجتمع او تثير المواضيع الخلافية بين الطوائف، اضافة الى افتعال ازمات 
من خلال نقل غير دقيق او دون تحقق من مصداقية المعلومات وخصوصاً عند 
الاغتصاب مثلا،  او قضايا  او سياسياً  تغطية قضايا تضخم خلافاً شخصياً 
مصورةً اياها صراعاً بين طائفتين، لذا على الجهات الاعلامية المرخصة الالتزام بـ:

بشكل  تحرض  او  الاهلي  السلم  تهدد  مواد  بث  اعادة  او  بث  “عدم  )ثانياً/1/أ(   
مباشر على الإخلال بالأمن العام، او تحض على الشغب بين المواطنين أو تحتوي 
والشرطة  كالجيش  الوطنية  الاجهزة  ضد  مباشر  غير  أو  مباشر  تحريض  على 
والمؤسسات الأمنية بصنوفها كافة، أو التسبب في تعطيل عملهم الدستوري 
في حفظ أمن البلاد، أو التحريض ضد المؤسسات المدنية والتسبب في تعطيل 

عملها أو منعها من تقديم خدماتها للمواطنين”.
تنتقد  التي  تلك  فيها  بما  النظر  وجهات  جميع  نقل  الإعلام  لوسائل  ويحق 
وان كانت  أمنية حتى  تنتقد سياسات  او  والشرطة  افراد من الجيش  ممارسات 

شديدة اللهجة ما دامت مستندة الى وقائع ولاتحرض على العنف.
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 )ثانياً /1/ب( “عدم بث أو إعادة بث مواد تروج لأي شكل من أشكال الارهاب، أو 
النشاطات  أو  الارهابية،  العمليات  ممارسة  أو تشجع، على  تمارس،  لأي جماعة 

الاجرامية، أو تحرض على الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة”. 
قد  التي  المقابلات  او  المواد  تقديم  في  الحرص  درجات  أقصى  “إبداء  /1/ج(  )ثانياً   
أو  او جماعات، تستخدم العنف  أو منظمات  تتضمن وجهات نظر لأشخاص، 
مادة  ببث  تحريري  قرار  اتخاذ  فعند  له.  تروج  أو  تدعو  أو  الاجرامية،  النشاطات 
صادرة من تلك الجماعات يجب التأكد من انها مادة خبرية وليست دعائية وانها 

لن تؤدي الى تمزيق النسيج الاجتماعي”. 
العراق،  في  الديمقراطي  للنظام  تهديداً  تشكل  مواد  بث  “عدم  /1/د(  )ثانياً 
التي  الديمقراطية  الممارسات  من  غيرها  أو  الانتخابات  تعطيل  في  تساهم  أو 

كفلها الدستور العراقي”.
او  وصورها  اشكالها  جميع  على  الجرائم  تمجد  مواد  بث  “عدم  /1/هـ(  )ثانياً 
تعرضها بطريقة قد تغري او تشجع على اعادة ارتكابها، أو تنطوي على اضفاء 
صفة البطولة للجريمة ومرتكبيها، أو تبرير دوافعها وبأي شكل من الاشكال”.

)ثانياً /1/و( “الابتعاد عن نقل التصريحات العاطفية والدعائية التي تصدر عن اي 
فرد، مهما كان منصبه، تستهدف اشخاصاً او جماعات معينة ما قد يؤدي الى 
اشعال فتيل فتنة مجتمعية او التسبب باستهداف احد الافراد او الجماعات. 
الاعلام  فبامكان وسائل  اخبارية  أهمية  التصريحات  ما حملت مثل هذه  واذا 
المرخصة اعادة صياغة التصريح ونقله كخبر بدلاً من نقله المباشر ماسيخفف 
ضحايا  أسُر  مع  مقابلات  الإعلام  وسائل  بعض  اجراء  عند   ،ً فمثلا  حدته.  من 
عنف، قد تصدر عنهم دعوات انفعالية لمهاجمة طائفة او قبيلة او ديانة أخرى 
بسبب الصدمة التي يعانونها، هنا ينبغي على الجهات المرخصة الامتناع عن 

بث هذه الدعوات، واذا كان البث بشكل مباشر فيجب قطعه”. 
عن  تصدر  التي  والتصريحات  الخطب  الى  خاص  بشكل  “الانتباه  /1/ز(  )ثانياً 
على  الجمهور  تحرض  اعلامية  أو  عشائرية  أو  دينية  او  سياسية  شخصيات 

العنف”.
)ثانياً /1/ح( “على مقدمي البرامج والأخبار قطع اي تصريح من اي فرد، مهما 
كان منصبه، يحرض فيه على القتل او العنف او الاساءة الى الرموز المقدسة 

للطوائف الدينية أو يحرض على الكراهية .
بوقف  الحوارية  البرامج  مقدمي  او  الاعلام  وسائل  الهيئة  “تلزم  /1/ط(  )ثانياً 
او  للانتقام  الدعوات  او  التهديد  أو  بالغضب  تتسم  التي  المثيرة  التعليقات 
الاخذ بالثأر من قبل مشاركين في برنامج عبر أية وسيلة اتصال، أو في نقاش 
أو تحريض على  انها دعوة للعنف  تفَُسّر تعليقاتهم على  التي قد  أو مقابلة، 
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التحريضي  التصريح  صدر  وإذا  الأهلي،  للسلم  ضرراً  تسبب  قد  أو  الكراهية 
يقطع  ان  المقدم  على  فيجب  عامة  شخصية  قبل  من  مباشرة  الهواء  على 
التصريح ويؤكد على تحميله مسؤولية ما صدر عنه وان يمنعه من الاسترسال 

في التحريض.
الجهات  حق  مع  الفقرة  هذه  تعارض  عدم  على  القواعد  لائحة  وتنص  كما 
الاشارة  او  البرامج  في  تناولها  او  السلمية  التظاهرات  تغطية  في  المرخصة 
اليها، ويندرج ذلك ضمن حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والعملية 

الديمقراطية في العراق.
لدعم  دعوات  تبني  في  المرخصة  الإعلامية  الجهات  حق  على  الهيئة  وتؤكد 
او  الحكومية  الجهات  تطلقها  التي  وخصوصاً  عدمه  من  الوطنية  المصالحة 
الاطراف السياسية وهو أمر منوط بالسياسات التحريرية الخاصة بقناة البث.

الحفاظ على السلم الاهلي والامن الوطني:
لا يجوز بث اي مواد تعرض السلم الاهلي والامن الوطني في العراق الى الخطر 

من خلال:
)ثانياً/1/ي( “بث مواد تدعو أو تؤدي الى استهداف العملية السياسية الديمقراطية 
أو إثارة النزاع بين أطراف المجتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور، او مواد 

تسوغ النزاعات العشائرية او تشجع عليها”.
)ثانياً /1/ك( “بث مواد تروج لأفكار او افعال أي شخص او حزب محظور دستورياً أو 
قانونياً، او بث صور تمجد شخصيات اجرامية او ارهابية من المدانين وفق القانون، 
باستثناء تلك التي تظهرهم في المحكمة أو أثناء ممارستهم لاعمال قمعية ضد 

ابناء الشعب العراقي او للضرورة الصورية كالافلام الوثائقية”.
)ثانياً /1/ل( “بث مواد في وسائل الإعلام تروج لآراء حزب البعث او استضافة رموزه 
او تبني افكاره من خلال ضيوف البرنامج او المشاركين به مع ضرورة الالتزام بمواد 
قانون 32 لسنة 2016 والخاص بحظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة 

العنصرية والإرهابية والتكفيرية”.
جماعة  رسائل  بث  المرخصة  الاعلامية  الجهات  تتجنب  ان  “يجب  /1/م(  )ثانياً 
مسلحة بعينها بشكل منهجي مما يصبح ترويجاً لنهجها ومؤيداً لممارساتها 

أو ممثلاً اعلامياً لتلك الجماعة. 



12

تغطية اعمال العنف والاضطرابات وقضايا الامن الوطني
تؤكد الهيئة على ان التغطية المسؤولة للقنوات الاعلامية لاتعني ممارسة 
الرقابة او اخفاء اعمال العنف والاضطرابات في المجتمع خوفاً من تأجيج 
الاوضاع، لان حق الجمهور في معرفة ما يجري هو حق اساسي. وبناءً عليه، 
ومناقشتها  الاخبارية  الاحداث  بث  مسؤولية  المرخصة  الجهات  فعلى 
ولكن  بالخبر.  العلاقة  ذات  الوقائع  دون حذف  ومن  ودقة  بانصاف  بالكامل 
يجب ان يتفهم القائمون على البث الاعلامي مدى تأثير الاذاعة والتلفزيون 
في اثارة المشاعر لدى العديد من الناس. لذا فان ادارات الوسائل الاعلامية 
المرخصة مسؤولة عن اتخاذ القرارات التحريرية المهمة الخاصة بنقل بعض 
اعمال  اشعال  الى  فيها  عاطفية  لغة  استخدام  يؤدي  قد  التي  الاحداث 

عنف او اقتتال بين فئات المجتمع او طوائفه. لذا تؤكد الهيئة على الآتي: 
)ثانياً /1/ن( “على كافة الجهات الاعلامية المرخصة ان لا تبث رسائل الجماعات 
الارهابية بشكل مباشر اثناء معالجة أزمة أمنية أو غيرها. ويجب ان تغطي 
اخبار تلك المجاميع من خلال تناول نبذة مختصرة من رسائلها او اخبارها 
الاجرامية  او  الارهبية  للجماعات  المساحة  اعطاء  صياغتها.لان  واعادة 
الوضع وتعريض حياة الجمهور  الى تعقيد  يؤدي  سيعطيها دفعاً معنوياً 

والقوات الامنية الى خطر أكبر”.
)ثانياً /1/س( “الامتناع عن الاشارة الى المصادر الخاصة بالجماعات الارهابية، 
لعملياتهم  تروج  التي  تلك  لاسيما  الاخبار  لنقل  كمصادر  اعتمادها  او 

الارهابية”. 
اثناء  الامنية  القوات  تحركات  تكشف  اخبار  بث  عن  “الابتعاد  /1/ع(  )ثانياً 
الاشتباكات نظراً لما توفره من معلومات للجهات الاجرامية قد تستغلها 

لصالحها، وبالتالي تزيد من صعوبة مهمة القوات الامنية”.
الاختطاف  عمليات  من  مصورة  مقاطع  بث  القنوات  /1/ف(“تتجنب  )ثانياً 
تلك  لنشاطات  تعد تشجيعاً  التغطية  الرهائن لان مثل هذه  احتجاز  او 
يسببه  قد  ما  الى  اضافة  الافراد  من  المزيد  لخطف  وتشجيعاً  الجماعة 
عرض هذه المشاهد من جرح لمشاعر ذوي الضحايا. لذا تقع على القنوات 
مسؤولية معالجة المادة صورياً بآخفاء وجوه الرهائن وتناول مقاطع معينة 
اي  صياغة  اعادة  او  اختصار  مع  الاخبارية  النشرة  ضمن  او  تقرير  ضمن 
والتصريحات  البيانات  بث  الاعلام  وسائل  تتجنب  كما  صوتية،  رسالة 
السياسية التي تستثير العواطف وتحرض أو تؤدي الى العنف والى ارباك 

الوضع الامني والسياسي .
التعامل  يجب  ولكن  فورية  بصورة  الاخبار  لنقل  الحاجة  الهيئة  تتفهم 
بمسؤولية مع الاخبار التي قد تؤدي الى اشعال صراع بين فئات المجتمع في 
المتوترة والأحداث الساخنة، ويمكن للجهات الإعلامية المرخصة،  الظروف 
ان تعبر عن مسؤوليتها الاجتماعية من خلال نقل دعوات الهدوء وضبط 

النفس الصادرة عن مؤسسات وجمعيات واشخاص محليين ودوليين”.
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)الباب الثاني/المادة 2(: اللياقة والآداب والذوق العام
في  العام  والذوق  والآداب  اللياقة  بمعايير  المرخصة  الاعلامية  الجهات  تلتزم 
مضمون برامجهم وأوقات بثها مع الحرص بصفة خاصة على حماية الاطفال 

والقاصرين من مشاهد العنف والمواد الموجهة للبالغين. 
تراعي الجهات الاعلامية المرخصة الذوق والاداب العامة التي يتسم بها المجتمع 
العراقي في برامجها كافة. اذ يجب تجنب عرض المشاهد الفاضحة او الحوارات 

التي تخدش الحياء.
وتلتزم الجهات الاعلامية المرخصة بمراعاة المشاعر الدينية والعرقية والطائفية 
العقلية  الاعاقات  اصحاب  ومشاعر  للانسان  الاساسية  والحقوق  والقومية 
والجسدية وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم بث ما يعُد انتقاصاً منهم أو جعلهم 
على  برامج تشجع  باعداد  القنوات  قيام  الهيئة  للفكاهة، كما تشجع  مادة 
دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومراعاة خصوصية الضحايا والحرص 
القدر  تبدي  ان  المرخصة  الاعلامية  الجهات  الموتى، على  بث صور  الشديد عند 
جهة  من  الاحداث  وتغطية  المعلومات  نقل  في  رغبتها  بين  التوازن  من  اللازم 
والاثارة والاساءة وتجاهل مشاعر الضحايا وذويهم والناجين من الحوادث المروعة 
وشهود العيان عليها من ناحية اخرى. كما ينبغي مراعاة الحساسيات الطائفية 
او الدينية او القومية او العرقية لدى نقل المشاهد المؤثرة الناجمة عن اعمال 
العنف والارهاب، وتراعي جميع الجهات المرخصة ظروف الضحايا في الكوارث 

الطبيعية والحوادث بشكل عام. 

توجيهات تطبيقية للحفاظ على اللياقة والاداب العامة
من الجدير بالذكر ان تحديد مفاهيم الاداب العامة من الامور الصعبة. فقد يعتبر 
بينما يرفضه شخص اخر ويعده مسيئا للآداب، رغم  شخص امراً ما مقبولاً 
الهيئة على  وتؤكد  الاختلاف.  لتجنب  اتباعها  امور يمكن  فإن هناك عدة  ذلك 
الجهات الاعلامية المرخصة بضرورة الالتزام بالمعايير العامة للياقة والآداب من 

خلال عدم بث مواد تتضمن:
نتيجة  مشوهة  اجساد  عرض  أو  قتل،  لعمليات  صور  أو  “مشاهد  /2/أ(  )ثانيا 
لعمليات تفجير أو اعمال عنف. اذ يمكن معالجة هذه الصور فنياً، ضماناً لعدم 
المس بحرمة الاموات من الضحايا أو القتلى أو ايذاء مشاعر ذويهم، والحيلولة 

دون جعلها مقبولة لدى المتلقي”.
من  تنتقص  أو  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  مشاعر  تراعي  لا  “مواد  /2/ب(  )ثانيا 
أو تعيق  أو الاستهانة بهم،  اعاقاتهم بطريقة قد تؤدي الى الانتقاص منهم، 

عملية اندماجهم في المجتمع”.
)ثانيا /2/ج( “مواد أو افلام أو مسلسلات أو اي برامج درامية او ترفيهية او اغانٍ 
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تحتوي على مشاهد أو حوارات اباحية فاضحة مخلة بالاداب او خادشة بشكل 
واضح للحياء او الذوق العام كمشاهد التعري او الالفاظ والمفردات النابية، او 

الاشارات والايماءات التي توحي الى مضامين غير لائقة”.
بفئاته  العراقي  الاجتماعي  النسيج  مكونات  مشاعر  تؤذي  “مواد  /2/د(  )ثانيا 
او  المكون  ذلك  تنتقص من  التي تحوي مواد  تلك  والقومية، وخصوصاً  الدينية 
أو  اللغة،  أو  الطائفة،  أو  المذهب،  أو  القومية،  أو  الدين،  أساس  على  المجموعة 

اللهجة الدارجة، أو اللون، أو الانتماء المناطقي”.
المجتمع  فئات  جميع  احترام  المرخصة  الاعلامية  الجهات  “تلتزم  /2/هـ(  )ثانيا 
واذواقها المختلفة من خلال تحذير الجمهور قبيل بث برامج قد تحتوي على مشاهد 
عنف او ايحاءات او مشاهد حميمة او اي محتوى قد يعد غير مقبول من بعض 
اما عن  المواد  مثل هذه  بث  قبل  استباقي  يجب وضع تحذير  لذا  المجتمع.  فئات 
طريق المقدم او وضع اشارة مكتوبة قبل بث البرنامج، كما وتراعي وقت بثها”.

بث محتوى  الاعلام مبدأ عدم  تتبع وسائل  العالم  دول  “في بعض  /2/و(  )ثانيا 
من  انه  ترى  الهيئة  ولكن  المتأخرة  الليل  ساعات  بعد  الا  للأطفال  لايصلح 
تؤكد على ضرورة تحذير  لذا  حاليا  العراق  في  الوقت  هذا  مثل  الصعب تحديد 
الجمهور في بداية البرامج الموجهة للبالغين وذلك لحماية الاطفال والقاصرين 

من الاثار السلبية الناتجة عن تلك البرامج”.
او  المخدرات  او  للتدخين  مباشرة  غير  او  مباشرة  بصورة  تروج  “مواد  /2/ز(  )ثانيا 

المشروبات الكحولية”.
غير  او  مباشرة  بصورة  تروج  او  تتضمن  اعلامية  مواد  او  “برامج  /2/ح(  )ثانيا 

مباشرة لأعمال الشعوذة والدجل”.

)الباب الثاني /المادة 3( المواد الكاذبة والباطلة
انها  يعرف عنها مسبقاً  مادة  اية  تبث  لا  ان  المرخصة  الاعلامية  الجهات  على 
بثها من  قبل  المواد  الـتأكد من مصداقية  وعليها  او مضللة.  مزورة  او  كاذبة 
خلال الفحص الموضوعي والدقيق لها للتأكد من انها ليست كاذبة او مزورة او 

باطلة او من شأنها التضليل.
وفي حال بث اي مادة ثبت موضوعياً انها كاذبة او مزورة او من شأنها التضليل 

فعلى الجهة المرخصة بث التصحيح والاعتذار بشكل واضح وفوري.
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التوجيهات التطبيقية حول المواد الكاذبة والباطلة:
بالنظر للظرف الخاص الذي يمر به العراق يجب على الجهات الاعلامية المرخصة 
التزام الدقة في تغطياتها الاخبارية من خلال التأكد من مصداقية المواد الخبرية 
والمعلومات التي تبثها. لذا تلزم الهيئة الجهات الاعلامية المرخصة بالامتناع عن 
أو غير دقيقة، بهدف  أية مادة تحوي معلومات كاذبة  تضليل الجمهور عبر بث 
الاساءة الى سمعة اشخاص او شركات او الاضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير 

على الصحة العامة والبيئة.

تهيب الهيئة بالجهات الإعلامية المرخصة مراعاة الآتي:
)ثانياً /3/أ( “يجب ان ينسب الخبر او المعلومة أو الرأي إلى مصدر معلوم وموثوق وفي 
الحالات الاستثنائية فقط يمكن حجب اسم المصدر لاسباب تتعلق بخصوصية 
الموضوع. تتفهم الهيئة ان لجميع المحررين، والمراسلين والصحفيين، الحق في عدم 
الكشف عن مصادر معلوماتهم في الحالات التي تحمل خطراً جلياً على حياة 
المصدر، ولكن على ان لا يكون عدم ذكر المصدر بشكل صريح وسيلة لتمرير 
معلومات غير دقيقة يراد منها تشويه الحقائق، أو تضليل الجمهور. وعند رفض 
المصدر الكشف عن هويته يجب التحقق من مبرراته والتاكد من كونها خالية 

من الدوافع والشبهات”.
)ثانياً /3/ب( “عند استلام مادة خبرية تحتوي ادعاءات او اتهامات لأي فرد بصفته 
الشخصية او المعنوية او لجهة معينة بصفتها المعنوية، يجب التأكد من صحة 
الاتهامات  نسبة  ان  على  هنا  الهيئة  وتؤكد  بثها.  قبل  الادعات  او  الاتهامات 
الى شخصية معينة او مصدر مجهول او مصادر مطلعة او حتى شخصيات 
سياسية لا يعفي الجهات المرخصة من ترويجها لما يمكن ان يعد حملة دعائية. 
ان بث هذه الادعاءات الباطلة هو انتهاك للوائح ممارسة المهنة ويحق للهيئة 

اتخاذ اجراءات عقابية وحسب قانون الهيئة النافذ”.
أو مضللة بشكل غير مقصود، فيجب على  بثت مواد كاذبة  “اذا  /3/ج(  )ثانياً 
اوقات  وفي  ممكن،  وقت  اقرب  في  التصحيح  بث  المرخصة  الإعلام  وسيلة 
الاعتذار صراحة  عليها  يجب  المطلوب، كما  بالشكل  الحقيقة  إيصال  تضمن 
أو الاعتباريين الذين الحقت بهم المعلومات الكاذبة  من الأشخاص الطبيعيين 
النفي، كما ينبغي  أو  فادحاً، واتاحة الفرصة لهم للتصويب  أو المضللة ضرراً 
المادة  بث  اعادة  وعدم  والتضليل،  الكذب  ضحية  للجمهور  صراحة  الاعتذار 

المضللة والكاذبة مرة اخرى”. 
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توجيه  الحكومية  الجهات  او  الافراد  لاحد  الرد  حق  اعطاء  يبرر  “لا  /3/د(  )ثانياً 
فالقيام بمثل هذه الحملات  التأكد من مصداقيتها.  دون  ومن  الاتهامات جزافاً 
قبل  المقصودة  الجهة  او  الشخصية  سمعة  وتشويه  الاتهام  نشر  الى  يؤدي 
القيام  قبل  الاتهامات بشكل صريح  من  التأكد  يجب  لذا  الرد.  على  الحصول 

ببث اي اتهامات لافراد او لجهات حكومية”.
)ثانياً /3/هـ(“تؤكد الهيئة على ضرورة التأكد من مصداقية الوثائق التي تبثها 
المعنوية  المسؤولية  الاعلامية  الوسيلة  وتتحمل  تبنيها  قبل  الاعلام  وسائل 
التي  الجهة  التأكد من  دون  غير حقيقية من  وثائق  والقانونية في حال عرض 
اصدرتها من خلال مخاطبة رسمية او اتصال موثق مع الاطراف الذين تخصهم 

تلك الوثيقة.
امام  بعرضها  إما  الضيوف  يعرضها  التي  الوثائق  محتوى  من  التأكد  يجب 
او  واذا رفض الضيف السماح للمقدم بالاطلاع  ان يقرأها المقدم،  او  الشاشة 
قراءة الوثيقة المطروحة للنقاش فان على المقدم ايقاف الضيف عن الاسترسال 
في استخدام ورقة لا يعرف محتواها كدليل لتجنب الانزلاق في حملة تشويه، 
واذا  والمعنوية كافة.  القانونية  التبعات  الاعلامية  الوسيلة  تتحمل  وبعكسه 
قد  اعلامية  اية وسيلة  في  البرامج  احد ضيوف  يقدمها  التي  الوثيقة  كانت 
حُرّفت او زيُّفت فأن الوسيلة لا تتحمل اية تبعية قانونية وتصبح بمثابة الشاهد 
الوثيقة  قدم  الذي  الشخص  على  القانونية  المسؤولية  وتكون  العملية  على 

لوسيلة الاعلام”.
منعاً  القضاء  امام  المعروضة  القضايا  وثائق  تناول  عدم  “يجب  /3/و(  )ثانياً 
للتشويش على سير العدالة من اي تأثيرات خارجية والافضل تقديم تلك الوثائق 

للجهة القضائية المختصة لاخذها بعين الاعتبار اثناء التعامل مع القضية”.
)ثانياً /3/ز( “يجب عدم حذف حقائق او التغاضي عنها لاثبات وجهة نظر بعينها 

لان ذلك يعد حملة تشويه اعلامي”.
السياق  اخراجها من  او  اجزاء منها  اخفاء  او  الوثائق  اجتزاء  “عدم  /3/ح(  )ثانياً 

الذي صدرت لأجله لغرض تضليل الجمهور”.
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)الباب الثاني /المادة 4(: الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
والنزاهة  الدقة  من  اللازم  القدر  اتباع  المرخصة  الاعلامية  الجهات  على  يجب 

والشفافية في كل ما تبثه من محتوى وخاصة عند نقل الاخبار.
للتأكد  اللازمة  الخطوات  واتخاذ  كافة  الحقائق  عرض  خلال  من  الدقة  وتتمثل 
من المعلومة قبل بثها وطرح وجهات النظر المختلفة في شأن الحقائق التي لم 

تستطع الجهة المرخصة التأكد منها.
ان  ويجب  الرأي  وابداء  الوقائع  بين  الواضح  والتمييز  الشفافية  اتباع  وينبغي 
يكون نقل الاخبار مجرداً من اي انحياز وان تقوم الاحكام التحريرية في الاخبار 
على الحاجة الى تزويد المشاهدين والمستمعين بوصف دقيق ومتوازن ومتكامل 

للأحداث.
ويجب على الجهة الاعلامية المرخصة اتباع الشفافية وذكر مصادر المعلومات 
المعلومات  مصادر  سرية  على  الحفاظ  بحق  التام  الالتزام  مع  الامكان  بقدر 

وحمايتها عند الحاجة لذلك.

التوجيهات التطبيقية للحفاظ على الدقة 
والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات

تتسم البيئة الاعلامية العراقية حالياً بكثرة وسائل الاعلام وتعددية أهدافها 
وخطاباتها. وترى الهيئة ان هذه التعددية تخدم حرية التعبير ما دامت لا تضلل 
المجتمع وتتخذ القدر اللازم من الدقة والنزاهة والشفافية في كل ما يتم بثه 

من محتوى وخاصة عند نقل الاخبار. 
وتذكّر الهيئة دائما بأن دورها هو رعاية تطور الاعلام الحر والمستقل، وحتى في 
مواجهة وضع عدائي. ولتحقيق هذا الهدف على اكمل وجه تركز الهيئة على 
تشجيع الجهات الاعلامية المرخصة والزامها بالتمييز بشكل واضح بين المحتوى 

التحريري للبرامج وسياسة التحرير في الاخبار.
تعلن الكثير من المؤسسات الاعلامية انها مستقلة، وهنا تؤكد الهيئة ان مبدأ 
الاستقلال لا يعني ان لا ترتبط المؤسسات المرخصة بجهات او توجهات حزبية 
او دينية، بل يعني ان تتسم السياسات التحريرية بالاستقلال بعيداً عن أي تأثير 
من داخل المؤسسة او من خارجها، عن طريق نقل منصف للاحداث وخصوصاً 
نشرات الاخبار من دون اي انحياز لاي طرف. ويجب ان تكون التغطية الاخبارية 
متوازنة ومعتدلة ومجردة من التحيز، ويجب ان تتخذ القرارات التحريرية على 
الاحداث،  عن  ومعتدلة  متوازنة  صورة  على  للحصول  الجمهور  حاجة  اساس 

وفسح المجال امام الرأي الاخر.
إن الحرص على دقة المعلومات التي يجري بثها سيحقق النزاهة المطلوبة ويجب 
على الجهات المرخصة التحقق والتأكد من المعلومات قبل عرضها على الجمهور، 
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بضمنها الاسماء والارقام والتواريخ والاماكن، وان لا تشُوّه الحقائق او تُوّر او تزُوّق 
او يسُاء استخدامها، وان تذُكَر التصريحات كما وردت ضمن سياقها الاصلي، 
وان تكون اللغة المستخدمة واضحة لتلافي الخطأ او سوء الفهم. وتقع على 
عاتق الجهات المرخصة التاكد من صحة المعلومات وعدم افتراض انها صحيحة، 

حتى وان جاءت من مصادر رسمية. 
كافة  في  وحمايتها  المعلومات  مصدر  سرية  على  الحفاظ  حق  الهيئة  تقدر 
الاحيان ولكن عندما تصل معلومة من شخص غير مخول للادلاء بمعلومات 
رسمية الى الجهة المرخصة، يمكن استخدام المعلومة للتحقق من صحتها من 
مصادر اخرى بدلاً من نسبتها الى مصدر مجهول ما يؤثر على مصداقية الخبر 

ومصداقية الجهة الاعلامية المرخصة. 

وهنا تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالاتي:
/4/أ( “تقديم وصف متوازن للاحداث، ونقل الاخبار بطريقة مهنية خالية  )ثانياً 
من الاضافات أو الاشارات التي قد تؤثر سلباً على الحقائق وان يراعى اثناء نقل 

الاخبار ان تكون النبرة المستخدمة بعيدة عن الانفعال والتحريض”.
)ثانياً /4/ب(  “تجنب استخدام صور أو معادلات صورية او تسجيلات صوتية، تشير 
الى اتهامات مباشرة أو غير مباشرة لاشخاص، أو جهات معينة، بالضلوع في 

حدث ما أو قضية معينة دون التأكد من صدقيتها”.
حساسة  أو  عاجلة  أو  للجدل  مثيرة  بقضايا  الامر  يتعلق  “حين  /4/ج(   )ثانياً 
وبنبرة  الحقائق  بطرح  الدقة  توخي  يجب  والمالي،  الاداري  بالفساد  كالاتهامات 
محايدة ويجب اعطاء الفرصة لعرض جميع وجهات النظر الرئيسية بشكل 

محايد ومتساوٍ في كل برنامج يتطرق لمثل هذه الموضوعات”.
الالتزام  الاخبارية  النشرات  ومحرري  البرامج  مقدمي  على  “يجب  /4/د(  )ثانياً 
بالدقة والحياد والموضوعية والتوازن والمهنية الكاملة، وأبداء غاية الحرص على 
أو  عبارات  استخدام  وتجنب  معينة،  قضية  في  المتعددة  النظر  وجهات  تمثيل 
الواردة بطريقة لا  المعلومات  توجيه  يراد منها  أو استهجان،  اشارات استهزاء 

تخدم الحقيقة أو تمثل انتقاصاً من اشخاص أو جهات معينة”.
)ثانياً /4/هـ(  “الحرص التام على التمييز بين الخبر من جهة، والتحليل او التعقيب 
او الرأي من جهة ثانية. ويجب ايضا عدم الخلط بين ما تحتويه الوثائق المطروحة 
والرأي الذي قد يبديه احد الضيوف عنها ويجب ان يتدخل من يقدم البرنامج 

ليبين للجمهور الفرق بين الاثنين”. 
والمراسلين  للمحررين  الجاهزة  والاحكام  الشخصية  الآراء  “تفادي  /4/و(  )ثانياً 
ومقدمي البرامج الاخبارية عن الاحداث التي يغطونها والاكتفاء بتزويد المتلقين 

بالمعلومات الصحيحة من دون إضفاء رأي او تقييم لها أو موقف منها”.
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)ثانياً /4/ز(  “عدم التلاعب بمحتوى الصور او التسجيلات المستخدمة بطريقة 
تؤدي الى تشويش وحرف الحقائق التي تتضمنها المادة المقدمة، وتفادي استخدام 
المؤثرات المتاحة في انظمة المونتاج والتصاميم الايضاحية، بما يعطي المتلقي 

انطباعاً غير واقعي، ويستثنى من ذلك البرامج غير الاخبارية”.
الخبرية يجب  المادة  اعادة بث مادة مؤرشفة ضمن تفاصيل  “عند  /4/ح(   )ثانياً 
التنويه الى ذلك بصورة واضحة بالكتابة او الكلام او كلاهما ليصبح المتلقي 

على دراية بذلك”.
)ثانياً /4/ط(  “يجب على الجهات الاعلامية المرخصة ان تحافظ على التوازن في 
الاخبار من خلال عرض وجهات نظر مختلفة وحتى تلك التي تخالف توجهات 
القناة ولكن التوازن لا يعني بالضرورة اعطاء فترات بث متساوية لرأيين مختلفين 
بقدر ما يوفر فرصة لعرض فكرتين مختلفتين او متعارضتين تصب في محور 
الموضوع. ولا تطالب الهيئة في هذا القدر من التوازن الا في البرامج الاخبارية 
التي قد يفترض المتلقي انها برامج معلوماتية وليست برامج ترويجية تنقل 
رسالة اعلامية معينة. ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة ثانية على ضرورة اعلام 
الجمهور بشكل واضح والفصل بين البرامج الاخبارية والبرامج التي تستعرض 

رأياً معيناً او رسالة اعلامية معينة.

تغطية الشوؤن السياسية والحكومية
الاعلام هو أحدُ وسائل الاتصال الرئيسة بين السياسيين والشعب. ومن المتوقع 
ان يعتقد بعض السياسيين أن دور وسائل الاعلام هو نقل مايريدونه الى الجمهور. 
ولكن في الدول الديمقراطية، ينتخب الشعب السياسي، وأحد ادوار الاعلام في 
الرابعة والكشف عن  الديمقراطية عموما هو ممارسة دور السلطة  المجتمعات 
التوصيات  الى  الهيئة  تشير  الشأن  وبهذا  الحكومي.  الاداء  في  الخلل  مكامن 

التالية حول سبل التعامل بين الاعلام والسياسيين:
)ثانياً /4/ي(  “الالتزام بالدقة والنزاهة عند تغطية أحداث معينة. وتشجع الهيئة 
الجهات الاعلامية المرخصة على تسجيل جميع تصريحات المتحدثين الرسميين 
او المسؤولين الحكوميين بعد اعلامهم بذلك، لكي لا يتراجع بعضهم عن أقواله 
وتتهم الجهة الاعلامية المرخصة بعدم نقل أقواله بدقة او ان تصريحاته حرفت 

عن مقاصدها”.
)ثانياً /4/ك(  “الامتناع عن بث كل ما يسيء لعلاقات العراق الدولية، أو الإساءة 

لرموز وقادة الدول التي ترتبط مع العراق بعلاقات دبلوماسية”.
أو  الحكوميين  المسؤولين  عن  صادرة  مختلفة  نظر  وجهات  “بث  /4/ل(  )ثانياً 
الأحزاب السياسية المعارضة أو مواطنين بارزين أو ممثلين عن المجتمع المدني في 
وقت متقارب جداً لايصال جوهر الفكرة وبالاخص في ظروف التوترات القومية 

او العرقية او الطائفية”. 
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أو لمسؤولين في  اتهامات معينة لجهة حكومية  “اذا كانت هناك  /4/م(   )ثانياً 
الدولة أو في الأحزاب السياسية سواء في السلطة او في المعارضة أو لشخصية 
معروفة أو لممثلين عن المجتمع المدني يجب التأكد من مصدر المعلومة قبل بث 
الاتهامات واذا تأكد ان المعلومة الواردة ذات مصداقية فيجب الاتصال بالجهة 

ذات العلاقة لمنحها حق الرد خلال فترة زمنية معقولة”.
الى  داعية  او  متشنجة  بتصريحات  اكثر  او  شخص  ادلى  ما  “اذا  /4/ن(   )ثانياً 
طاولة  حول  نقاش  أو  صحفي  مؤتمر  أو  مقابلة  أثناء  عليه  تحرض  او  العنف 
الاعلامية  الجهة  ينبغي على  الهواء مباشرة،  يبث على  أي حدث  أو  مستديرة 
المرخصة وقف البث المباشر فوراً وأن تحاجج صاحب التصريح بتحمل المسؤولية 

القانونية والاخلاقية عن العواقب المحتملة لتصريحه”. 
)ثانياً /4/س(  “على الجهات الاعلامية المرخصة ان تتجنب الاتهامات الجمعية وان 
يصبح الفعل الخطأ خاصاً بشخص معين او بمجموعة افراد لعزل الفعل الشاذ 

وتطويق ردود الفعل والاثار الاجتماعية”.
)ثانياً /4/ع(  “اذا صدر تصريح انفعالي او غاضب عن شخصية عامة قد يؤدي 
تلخيص  الى  المرخصة  الاعلامية  الجهات  الهيئة  تدعو  اضطرابات،  الى  بثها 
تأثيره  من  التخفيف  بهدف  وحرفيا  مباشرة  نقله  عن  بدلا  التصريح  محتوى 

العاطفي على الجمهور وفي بعض الحالات يفضل عدم بثه”.
عند  التصريحات  بعض  الى  الانتباه  الاعلامية  المؤسسات  على  /4/ف(   )ثانياً 

استخدامها كمادة للاخبار اذا كانت صادرة عن: 
• منظمات أو أفراد مجهولين يرفضون تحمل مسؤولية تصريحاتهم.

• جماعات أو منظمات لم تكن معروفة في السابق، ويبدو أنها شكلت نفسها 
تحديداً لغرض الادلاء بتصريحات تحريضية أو اثارة مشاعر الجمهور. 

• أفراد غير مؤهلين لان تعامل تصريحاتهم أو اراؤهم عادة على انها اخبار. 
• الجهات المحظورة دستورياً أو قانونياً.

)الباب الثاني /المادة 5(: مراعاة حق الخصوصية في التغطية الإعلامية
تؤكد الهيئة على حق حرية الوصول الى المعلومة وحق المواطنين في المعرفة. 
ومع ذلك ينبغي على الجهات المرخصة ان تبدي اقصى درجات الحرص والمراعاة 
في الامور التي تتعلق بالحياة الخاصة للافراد وكرامتهم، واضعين نصب اعينهم 
ان الحق في الخصوصية والكرامة الشخصية لا يمكن تجاوزه الا في حال وجود 

مصلحة عامة مشروعة.
وفيما يتعلق بالاطفال، على الجهات الاعلامية المرخصة ان تثبت وجود مصلحة 

عامة استثنائية تعلو على مصلحة الطفل العليا في الاحوال الاعتيادية.
التوجيهات التطبيقية لضمان مراعاة حق الخصوصية في التغطية الاعلامية
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تؤكد الهيئة على حق حرية الوصول الى المعلومة وحق المواطنين بالمعرفة ولكن 
على الجهات الاعلامية المرخصة ان تبدي اقصى درجات الحرص عند التعامل مع 
مواد تتعلق بالحياة الخاصة للافراد. فالحق بالخصوصية والكرامة الشخصية لا 

يمكن تجاوزه الا في حال وجود مصلحة عامة مشروعة. 
وتتمثل المصلحة العامة في الكشف عن حالات الفساد او الاجرام او التصرفات 
غير اللائقة اجتماعياً واخلاقياً او الاهمال او عدم الكفاءة في تنفيذ الواجبات 
الاشاعات  الى مستوى نشر  تنزلق  لا  ان  المرخصة  الجهات  ولكن على  العامة. 
والفضائح من دون التاكد من الاتهامات او الادعاءات بدقة قبل بثها. كما يجب 

منح الطرف الاخر حق الرد قبل بث اي ادعاءات ضده.

لذا تهيب الهيئة بالجهات المرخصة مراعاة ما يأتي:ـ
/5/أ( “الحرص على عدم تعريض الافراد الى الخطر اثناء السعي الى جمع  )ثانياً 
المعلومات وبثًها وتغطية الاحداث مع ضرورة المحافظة على خصوصياتهم، كما 
يجب ان يعرف الافراد بوضوح ان اقوالهم او صورهم سوف تبث ولا يجوز التحايل 

عليهم او استغفالهم لهذا الغرض”.
تتعلق  التي  القضايا  في  والمراعاة  الحرص  درجات  أقصى  “إبداء  /5/ب(  )ثانياً 
لهم  التعرض  او  الاسرية  لحياتهم  التعرض  عدم  ويجب  الافراد  بخصوصيات 

بشكل غير لائق او تناول قصصهم باسلوب يؤدي الى احتقارهم اجتماعياً”.
)ثانياً /5/ج( “على الجهات الاعلامية المرخصة ان تثبت ان هناك مصلحة عامة 
الاحوال  في  المهنة  قواعد  تراعيها  التي  الخصوصية  على  تعلو  استثنائية 
الاعتيادية في حال بث خبر يتناول الحياة الخاصة لاحدى الشخصيات العامة. 
عن  تختلف  عامة  لشخصية  الخاصةٌ  العائليةٌ  الزيارةٌ  المثال،  سبيل  فعلى 
تهريب أحد افراد عائلته بسبب اتهامات جنائية. ففي الحالة الاولى لم تتحقق 
المصلحة العامة في حين في الحالة الثانية توجد مصلحة للفت انتباه الجمهور 

ولكن يجب التحقق قبل البث من صحة الخبر”.
)ثانياً /5/د( “لا يجوز بث مواد تحتوي على تشهير أو اساءة صريحة الى سمعة 
الخاصة  التعرض لحياتهم  القذف من خلال  أو  الكذب  أو  الافتراء  أو  الاشخاص 

بطريقة تسيء الى سمعتهم”.
)ثانياً /5/هـ( “عند إعداد التقارير أو التحقيقات، يجب عدم إحراج العامة بطرح 
اسئلة صعبة عليهم تتطلب الاجابة عنها إحاطة قد لا تتوفر لدى الفرد العادي 

وإظهارهم بطريقة مهينة”.
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)الباب الثاني /المادة 6(: المواد والبرامج الدينية
احتراماً للتعددية الدينية والعقائدية التي يحويها العراق منذ القدم، واستناداً 
الى الحق في اعتناق العقائد، وفقاً لما اقره الدستور العراقي والاعراف الدولية، 
يجب على الجهات الاعلامية المرخصة اتخاذ اقصى درجات الحرص في البرامج 

الدينية او عند نقل الاخبار حول الشعائر والطقوس الدينية. 

الارشادات التطبيقية في البرامج الدينية:
توضح الهيئة ضرورة اتباع الاجراءات التالية كي تبقى الجهات الاعلامية المرخصة 

ملتزمة بالدستور وروح اللائحة في شأن الامتناع عن التحريض والاثارة:
ويحق  الدينية  البرامج  في  والتآزر  التسامح  قيم  على  “التأكيد  /6/أ(  )ثانياً 
للجهة الاعلامية المرخصة تناول كل ما يخص طائفتها في برنامج او تغطية 
اخبارية ويحظر على الجهات الاعلامية المرخصة الانتقاص أو تشويه او تسفيه 
المعتقدات الدينية للطوائف الاخرى المخالفة للطائفة التي تمثلها وسيلة الاعلام 

او يمثلها برنامج ديني بعينه”.
)ثانياً /6/ب(“يمنع بث اي مادة تدخل فيها المناظرات التي تؤدي الى الانقسام نظراً 

للظروف الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن”. 
/6/ج( “تلتزم القنوات بالامتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات الالهية  )ثانياً 
والاديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، وكافة المعتقدات والاديان 

الاخرى”.

)الباب الثاني /المادة 7(: حق طرح الرأي 
مع عدم المشاركة في التضليل او التشهير.

العراقي،  الاعلام  لقطاع  المميزة  الملامح  من  الاعلامي  وسائل  تعددية  تعتبر 
وحفاظاً على هذه التعددية التي تخدم حرية التعبير والحياة السياسية والتنوع 
الثقافي،ينبغي على الجهات الاعلامية المرخصة ان تتبع الانصاف والموضوعية في 
طرح رسالتها الاعلامية بأي شكل ترتأيه لكن من دون اتباع اساليب التضليل 
والتشهير بحق كل ما تعتبره معارضاً لرسالتها الاعلامية. ويجب ان لا تسمح 
الجهات الاعلامية المرخصة لنفسها او من يشارك من ضيوفها بالانزلاق بقصد 
او من دون قصد الى ان تكون منبراً للتشهير او الادعاءات الكاذبة او الخصومات 

الشخصية. 
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)الباب الثاني /المادة 8(: الفواصل والإعلانات
يسمح بالفواصل والاعلانات التجارية وغيرها في وسائل البث الاعلامي ولكن 
لنفس  تخضع  وغيرها  والسياسية  التجارية  الاعلانات  ان  الى  الانتباه  يجب 

المبادئ الواردة في لائحة القواعد.

التوضيحات التطبيقية حول محتوى الاعلانات وبثها 
من باب التوضيح والتأكيد تلتزم قنوات البث المرخصة بعدم بث:

)ثانياً /7/أ( “الامتناع عن بث الاعلانات السياسية ذات الطابع التحريضي، أو تلك 
التي تتعلق بقضية معروضة امام القضاء، او التي تؤسس لخطاب طائفي أو 

قومي أو مناطقي بما يهدد الوحدة السياسية للعراق”.
)ثانياً /7/ب( الامتناع عن بث اي اعلان يروج للعنف او يحرض عليه ضد الافراد او 

الجماعات كضرب النساء او الاطفال”.
/7/ج( “الامتناع عن بث فواصل اومواد اعلانية تتضمن اتهامات مباشرة  )ثانياً 
لا  التي  التوصيف  انواع  أو غيرها من  القتل  أو  السرقة  او  والعمالة  بالتخوين 

تتوافق مع مواد النزاهة والمهنية المحددة في لائحة قواعد البث الاعلامي”.
المعتقدات  إلى  تسيء  التي  والاعلانات  الفواصل  بث  عن  “الامتناع  /7/د(  )ثانياً 

الدينية”.
والذوق  الحياء  تخدش  التي  التجارية  الإعلانات  بث  عن  “الامتناع  /7/هـ(  )ثانياً 

العامين بشكل فاضح”.
 )ثانياً /7/و( “الامتناع عن بث الإعلان الذي يروج للعقاقير او طرق العلاج غير المجازة 
رسمياً من قبل الاجهزة المختصة بالدولة كطب الاعشاب او العلاج بالشعوذة”.

الجهة  من  خطية  موافقة  او  تكليف  دون  إعلان  بث  عن  “الامتناع  /7/ز(  )ثانياً 
المعلنة، او الاطراف التي يروج لها الاعلان”.

)ثانياً /7/ح( “الامتناع عن بث الإعلانات التجارية التي تسبب ضرراً بمنتوج آخر من 
خلال تحديده بالاسم اوالاشارة الى علامته التجارية”.

او  والاجتماعي  الوطني  بالاقتصاد  ضرراً  تسبب  التي  “الإعلانات  /7/ط(  )ثانياً 
العملة المحلية”.
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الباب الثالث: حق الرد 
وتصحيح الاخطاء
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تمنح الجهات الاعلامية المرخصة حق الرد لمن ثبت انه تعرض للتشويه او الاساءة 
نتيجة لمخالفة لائحة القواعد في مواد بثتها الجهة المرخصة. 

للطرف  الرد،يحق  بحق  المباشرة  للمطالبة  المرخصة  الجهة  تستجب  لم  واذا 
مبررة  الشكوى  ان  الهيئة  قررت  ما  واذا  الهيئة.  الى  يقدم شكوى  ان  المتضرر 
وان المشتكي لن يستطيع الحصول على وسيلة بديلة للرد، فمن حق الهيئة ان 

تخاطب الجهة المرخصة مطالبة اياها بمنح المشتكي حق الرد المناسب.

التوجيهات التطبيقية حول اعطاء حق الرد وتصحيح الاخطاء
تشترط الهيئة على الجهات المرخصة منح حق الرد لمن ثبت انه ضحية ادعاءات 
كاذبة او اساءة نتيجة لمخالفة لائحة قواعد البث في مواد بثتها الجهة المرخصة. 

لذا:

)الباب الثالث /المادة 1(
تلتزم جميع الجهات الاعلامية المرخصة فتح قنوات تواصل مع جمهورها من 
الشكاوى  استلام  لغرض  الالكترونية  والعناوين  الهواتف  ارقام  اعلان  خلال 
من  الرد  حق  طلب  الاعتباريين  أو  الطبيعيين  الأشخاص  لكل  ويحق  الردود.  او 
الجهات الاعلامية المرخصة التي بثت مادة تتعلق بهم وبالاخص الذين حرفت 
وجهات نظرهم، أو افتري عليهم أو تعرضت سمعتهم او اقوالهم او افعالهم 
للتشويه في مواد مبثوثة.وقد تتطلب الاخطاء الاكبر اعتذارا او منح حق الرد 

للطرف المتضرر او الاثنين معا.

)الباب الثالث /المادة 2( 
 في حالة عدم استجابة الجهة الاعلامية المرخصة لطلب تصحيح المعلومات 
او اعطاء حق الرد يمكن للطرف المشتكي ان يتقدم الى هيئة الاعلام والاتصالات 
حال  وفي  المرخصة.  الاعلام  وسيلة  خلال  من  الرد  بحق  فيها  يطالب  بمذكرة 
وجدت الهيئة بان هذا الحق مبرر، فان لها ان تلزم الجهة التي بثت المادة بان تمنح 
الاشخاص المعنيين حق الرد المناسب. ويتعين على الجهة المرخصة منح هذا الحق 

في اقرب فرصة ممكنة.
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ولإتاحة حق الرد بموجب ذلك ستطبق 
هيئة الاعلام والاتصالات المبادئ الاتية:

)ثالثاً /2/أ( “يتاح حق الرد على معلومات غير صحيحة فقط، وليس للرد على 
التعليقات أو الاراء التي لايتفق معها الطرف المشتكي”. 

)ثالثاً /2/ب(  “لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن الجهة المرخصة قامت 
بتصحيح او نفي المعلومات بشكل لائق وكافي”.

)ثالثاً /2/ج(  “يعطى الرد بما يتناسب مع حجم الضرر وليس بالضرورة مطابقاً 
له، ولن تكون وسائل الاعلام التابعة للجهة المرخصة ملزمة ببث ردٍ ما الا بما 

يتناسب مع الخبر الاساس”.
ويتسم  قانوني  غير  فعل  رد  اي  بث  المرخصة  للجهات  “لايجوز  /2/د(   )ثالثاً 

بالاهانة”.
)ثالثاً /2/هـ(  “لا يجوز استغلال حق الرد لاثارة موضوعات جديدة او للتعليق على 

حقائق اخرى او الترويج والدعاية الحزبية”.
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الباب الرابع: تسجيل البرامج

على الجهات الاعلامية المرخصة الاحتفاظ بتسجيلات كاملة لكل ما بثته لمدة 
لا تقل عن 90 يوماً. وفي حال تقدمت الهيئة بطلب الحق في الرد أو المطالبة 
بالتصحيح أو طلب مراجعة، فعلى الجهة الاعلامية المرخصة أن تحتفظ بكل 
القضية  لغاية حسم  الطلب  هذا  بمثل  العلاقة  ذات  والتسجيلات  السجلات 

بصورة نهائية.
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التغطية  قواعد  الخامس:  الباب 
الاعلامية في الانتخابات

اثناء  الاعلامية  التغطية  بقواعد  المرخصة  الاعلامية  الجهات  جميع  تلتزم 
الانتخابات التي تعلنها هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاون مع المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات او أية جهة رسمية تحل محلها.
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الباب السادس: معايير تطبيقية 
لعملية متابعة الاداء الاعلامي
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مع تأكيد المواثيق الدولية على حرية التعبير عن الرأي تقع على وسائل الاعلام 
تسيء  لا  وان  مسؤول  بشكل  البث  وموجات  أطياف  استخدام  مسؤولية 
المواطنين لذا يحق للجهة المنظمة  استخدامها كونها ملكية عامة لعموم 
محاسبة  الجمهور،  وهي  المستفيدة  والجهة  والاتصالات،  الإعلام  هيئة  وهي 
الجهات الاعلامية المرخصة عندما تجنح عن مهمتها الاساسية في نقل الاخبار 

وايصال المعلومات وتصبح وسائل للتضليل واثارة النعرات الطائفية.
لذا تعنى الهيئة بوضع هذه اللائحة لتكون مرجعاً للجهات الاعلامية المرخصة 
تُاسب بموجبها من قبل الهيئة والجمهور في حال انتهاكها هذه القواعد. وفي 
بالحرفية  التزامها  الاعلاميةالمرخصة عند  الجهات  الهيئة  الوقت نفسه تحمي 

والمهنية.

المعايير التي تعتمدها الهيئة في معالجة مخالفات الأداء الإعلامي 
عند تقييم اداء اي جهة اعلامية مرخصة والنظر في انتهاكها المعايير المهنية 

تأخذ الهيئة في عين الاعتبار العوامل الاتية:
1. تحليل المادة التي بثت من حيث المحتوى.

2. كيفية تناول الموضوع وهل تم التأكد من مصادر المعلومات ومدى مصداقيتها.
3. طبيعة الوسيلة الاعلامية وطبيعة الجمهور المتلقي.

4. اللغة التي تم استخدامها عند تناول الموضوع والنبرة التي استخدمت.
5. الظروف التي احاطت تناول الموضوع كتوقيت البث ونوعية الضيوف، والوضع 

السياسي والاجتماعي عند بث المادة.
6. تحليل ان كان القصد ايضاح او تحليل الموضوع ام خلط وتشويش.

7. هل ترتبت على بث المادة ردود افعال انتقامية او غاضبة او تشويه لسمعة 
افراد او كيانات بعينها.

8. هل كان بالامكان توقع عواقب او نتائج بث هذه المادة.
فالخط  اليسيرة.  بالمهمة  ليس  العوامل  بالاعتماد على هذه  لقرار  التوصل  ان 
دقيقا  يكون  عادة  لها  الخاضع  وغير  للحماية  الخاضع  التعبير  مابين  الفاصل 
للغاية او يصعب تحديده. لذا يجب دراسة كل تصريح بث في السياق الذي قيل 

فيه. 
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فعلى سبيل المثال، اذا ورد تصريح في مجلة اكاديمية او امام جمهور من الحضور 
رد  يكون  قد  عدائياً،  التصريح  هذا  كان  مهما  ديمقراطي مستقر  في مجتمع 
الفعل بسيطاً ومقياس التحريض يعد منخفضاً. بينما اذا تم الادلاء بالتصريح 
نفسه في بيئة غير مستقرة مثل بيئة العراق اليوم، قبيل اجراء انتخابات حرة، 

سيشكل خطراً واضحاً وفورياً بالتحريض على الاضطرابات العامة .
وسواء ارتكبت مخالفة ام لا، فان تقدير ذلك يعتمد على العوامل التي ذكرت 
سابقاً اضافة الى كون هذا التصريح او تناول المواد الاخبارية بشكل استفزازي 
يمثل جزءاً من الاسلوب التحريري لتلك الوسيلة او جزءاً من سلوك الفرد الذي 

ادلى بذلك التصريح.
وقد تبرر الجهات الاعلامية المرخصة بث هذه المواد لتيسرها بشكل اخر مثلاً، 
خطوات  اتخاذ  المرخصة  الجهات  بإمكان  ولكن  الانترنت،  على  موجودة  كونها 
جادة لتخفيف أثر تلك المادة المنشورة كمعالجة الصور والتعليق عليها باسلوب 

يخفف من طبيعتها الاستفزازية او يتم ادانتها بشكل ما.
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في  الهيئة  حق  السابع:  الباب 
الإلغاء والإضافة والتعديل

وتحديث  مراجعة  الى  وستحتاج  بالتقادم،  لاتسقط  اعلاه  المذكورة  المواد  إن 
التي  الظروف  الاعتبار  عين  في  يأخذ  بما  المختصة  الجهات  قبل  من  مستمرين 
الذي  والمجتمع  الاعلام  وسائل  بين  العلاقة  في  يؤثر  قد  ما  العراق  في  تستجد 
تعمل فيه، لذا تحتفظ الهيئة بحق إلغاء او اضافة او تعديل كل او جزء من مواد 

وبنود هذه اللائحة عند الحاجة.
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الباب الثامن: الصحافة المقروءة

تنصح الهيئة جميع وسائل الاعلام المقروءة )المطبوعة والالكترونية( بالالتزام 
بهذه المعايير خدمة للصالح العام ومساهمة منها في تأسيس اعلام مهني 

ورأي عام بنّاء وسليم.
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الباب التاسع: تاريخ التنفيذ

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ ابتداء من نشرها في موقع الهيئة.

اقر مجلس الامناء اللائحة بقراره المرقم )8( في 16/ايار/2019، بحضور منظمة 
اليونسكو/مكتب العراق، ونقابة الصحفيين العراقيين، والمركز العراقي للتنمية 

الاعلامية.
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